التصو ر والتصديى 


تصررنا آياتك وصدقنا برسالا تك وآمنًا بحججك و ناتك فاهدنا سبيل رحماتك وأعذنا ۰ 
من شر نقماِك. ۰ 
وبعد فيقول الهارب من كل جناب الى جناب رحة الله الق المعين محمد المشتهر + 
مصدرالدين:هذه رسالة متضمّنة لتحقيق التصور والتصديق وتعريفها كتبتها بالقاس بعض 
الخلآن المترقدين إليّ في هذه الأوان ووصيَتهم بصيانتها عن الأغيار والأشراں متوكلاً على 
مفیض الانوار 
فصل ^ 
اعلىم ان العلم عبارة عن حضور صورالأشياء عند العقل ونسبته الى المعلوم 
كدسبة الوجود الى الماهية» ووجود الشي ء وماهيّته محدان ذاتاً متفايران اعتبارأًء وكذا العلم ٠.‏ 
والمعلوم به أمر واحد بالذات» متغاير بالاعتباں وكا ال الوجود موجود بنفسه والماهيّة موجودة 
به كذلك العلم معلوم بنفسه منكشف بذاته وغيره من العلومات معلوم هثم العلم بالشيء ٠)‏ 
الواقعي قد يكون نفس وجوده العلمي نفس وجوده العيني كعلم احرّدات بذواتيا وعلم 
النفس بذاتها وبالصفات القَامة بذاتها وهكذا أفعاها النفسانيّة وأحكامها وأحاديثها و 
النفسيّة» وقد يكون وجوده العلمي غير وجوده العيني كعلمنا بالأشياء الخارجة عن ذواتنا 
وذوات قوانا الادراكيّة كالسّماء والأرض والإإنسان والفرس وغبر ذلك و يقال له العلم ہ, 
ا لحادث والعلم الحصول الانفعاي. 


۳۸ التصو ر والتصديى 


وهو المنقسم الى التصور والتصديق»› المنقسم کل واحد منیا الى البدييي والکسي» 
والديهي منقسم الى الأول وغيره» واللكسي الى أقسامه كالحدود والرّسوم في باب 
الحصررات,» والبرهاني والحدلي والخطابي والشعري والسفسطي في باب التصديقات اذ کل 


إا 


من هذه الأقسام أثر حاصل م الشي ء تنفصل به النفس فلايڈ ون يکون عصول صورة ما منه . 


في النغس» فاا عند علمنا بشي ء من الأشياء بعد مالم يكن لايخلو اما أن بحصل لناشي ء أو 
يحصل» وان ل يحصل فهل زال عا شيء أولا؟ 
وعل الثالث استوی حالا قیل العلم و بعده وهو معحال. 


وعلى الثاني فالزائل متا عند العلم بهذا غير الزائل متا عند العلم بذاك ولا لكان . 


العلم بأحدهما عن العلم بالآخر_ ثم للنفس أن تدرك أموراً غبر متناهية ولوعلى البدلية 
كالأشكال والأعداد وغيرها فيزم أن تكون فينا أموراً غير متناهية بحسب قَوة ادرا كنا للأمور 
الغيرالمتناهية_ وهوممًا بين بطلانه في ا لحكة_ ثم الضرورة الوجدانيّة حاكمة بأل حالة 
العلم تحصيل شي ء لاازالة شي ء» فثبت الشق الأول وهوان العلم عبارة عن حصول أثر 
من الشيء في النفس ولاب أن يكون الأ ثرا لخحاصل من كل شيء غيرالأ را لحاصل 
من الشيء الآخر وهذا هوالراد جحصول صورة الشيء ي العقل. 


ومن یہنا يلزم أن يون العلم بك شي ء هو نفس وجوده العلمي» اذ مامن شي ء الا 


وبازاثه صورة في العقل غيرالصورة التي بازاء شيء آخر» وهي غير مابازاثه صورة أخرى» 
فلاب أن تكون صورة کل شيء عين حقيقته وماهيته ظلتأقل في هذا البیان فانه لاجلومن 
غموض. 

فان العلم هوتلك الصورة الحاصلةء وله لازمان قد يطلق لفظ العلم عل کل منبا أيضاً 


كا اطلق على الصورة بالاشتراك الصضناعي: أحدها انفعال النفس» والثافي اضافته الى - 


العلوم, 


التصو ر والتصديى ۳.۹ 


فصل 


في تقس العلم الى التصور والتصديق 


اعلم ان كل تقس عبارة عن ضمَ قيود متخالغة ای مر واحد مبہم لیحصل بانضمام کل 
قيد اليه قسم» وتلك القيود اما فصول ذاتة مقومة لاهية الأقسام التي هي الأنواع ومقررة 
لوجود المقَسّم الذي هو الجنس باعتباں وامًا عوارض خارجة عن حقائق الأفسام داخلة في 
مفهوماتها من حيث انها أقسام للمقسم» والحاصل في القرب الأول من المقسم والقيد لكل 
واحد من الأقسام حذ له وني السرب الثاني رسم له وربا يكون حا اصطلاحباً جسب 
م 

واعلم ان الوحدة معتبرة لي جيم التقسيمات والاً )يکن شي ء من التقسيمات منحصراً 


. فاك اذا قلت: «الكلمة اما اسم أو فعل أو حرف» يكن تقسيمك حاصراً الا أن تريد بها 


الكلمة الواحدة ولا لكان امجموع من كل اثنين أيضاً قسماً واحموع الحاصل من الثلة أيضاً 
قسماً آحر وكذا الحاصل من التركيبات الواقعة بين كل منها والجزء الآخر فيضاعف 
الأقسام. 

وتلك الوحدة المعتبرة في المقسم لاب وأن تكون من جنس أقسامه:ان كانت أجناماً 
فحنسيّة وان كانت أنواعاً فنوعيّة وان كانت أشخاصاً فشخصية. 

ثم هذه الوحدة المعتبرة قد تكون طبيعيّة» وقد تكون صناعية أواعتبارية» الأولى كوحدة 
الانسان ووحدة الفرس» والثائية كوحدة السرير ووحدة الدار والعسكر. 

وكل نوع له وحدة طبيعيّة لابة وأن يكون أحد جزثيه معنى جنياً والآخر فصلاً؛ وان 
كان النوع مركب خارجِيَاً لاب وأن يكون جنسه مأخوذاً من مادته» وفصله» مأخوذاً من 
صورنه. 

ولايخنق ان انقسام العلم الى قسميه أعني التصور والتصديق انقسام معنى جنس الى 
نوعين متقابلين وان لكل منها وحدة طبيميّة غيرتأليفيّة ولاصناعية» بل انها كيفيّتان 


۴1۰ التصو ر والتصديى 


بسيطتان موجودتان في النفس» وها من الكيفيّات النفسانية التي نحو وجودهما في نفس الأمر 
هو كوا حالة نفسانيّة كالقدرة والارادة والشهوة والغضب وازن والخوف وأشباهها ۲ 
ولوستلت الحق فها نحوان من الوجود الذهني يوجد بها معلومات في الذهن؛ وامًا 
مفهوما هما فهما من قبيل العلومات التي هي من العقولات الثانية الي يبحث عنها المنطقيّون في . 
صناعتيم» لامن قبيل العلم» وال م عكن تعريفهها. 

وعلى أي الوجهين ها أمران بسيطانء ما على الأول فلاأتّها غوان من الوجود وكلٌ وجود 
بسيط ومع بساطته بتشخص بذاته لابأمر زائد وام على الثاني فهها نوعان من مفهوم العلم 
مندرجان تحت معنى العلم اندراج النوعين البسيطين تحت العنى ا لجسي » كالتواد والبياض . 
تحت اللّون» لاكالانسان والفرس تحت الميوان» ولاكالأسود والأبيض تحت الانسان من 
الركات الخارجية» وكل ماهو نوع بسيط في العنى فليس لجنسه تحصل إلا بفصله» بل ها 
واحد جعلاً وتحصیلاً. 

4 ¥ ¥ 

اذا عرفت هذه المقدمات فنقول: 

إذا ثبت وتحمّق أن كلاً من التصور والتصديق نوع بسيط من ماهيَة العلم الذي هو 
جنسها فاأسخف رأي من جعل التصديق مركَباً من أمور ثلثة أو أر بعة كا اشتهر من رأي 
الامام الرازي. 

وماأسخف رأي من جمله نفس الحكم الذي هوفعل من أفعال النفس» وهوقسم من . 
العلم الانفعالي الذي نسبة النفس اليه بالقبول والانفعال» لابالتأثبر والاباد. 

وكذا رأي من أحذ ني تعصيل مفهوم التصديق التصور عل وجه الشرطيّة لاعل وجه .. 
الدخول» والحق ال مفهوم التصرَرعين التصديق جملا ووجودء داخل فيه ماهية وتعليلاً 
کدخول الجنس في ماهيّة النوع البسيط. 

وكذا رأي هن جعل لفظ «التصرر» مشتركاً بحسب الصناعة بين مايرادف مطلق 
العلم» وبين ماهو قي للتصديق وجعل العتبر في مفهوم التصديق _ شرطاً كا في مذهب 
ا لحكاء» أو شطراً كما في مذهب الحدثين _ هو العنى الثاني أعني التصوَر اليد بعدم الحكم. 


التصو ر والتصديقى ۳1۱ 


کہ e‏ کے ۔ ب کے  .‏ ہے یم س سے 


وهذا في غابة الردائة والسخافة» لأ الكلام في تحصيل العنى وا مفهوم» والتقسم في 


. الحقيقة من باب التعريفات والأقوال الشارحةء ومحال أن يعت ر أفراد أ القسمين في ماهيّة 


القسم الآخر وقوله الشارح له شرطاً أو شطراً. 
وكذا يلزم اشتراط الشي ء بنقيضه على رأي المتقدمين» أو تقوم الشي ء بنقيضه على رأي 
التأحرين» أو بجامعة الشيء لنقيضه على رأي من جمل التصديق هو التصرّر الجامع للحكم 


٠‏ والكلّ محال. 


والعذر الذي ذكره شارح المطالع ووافقه السيد الشريف ني حاشية شرح المطالم 
وحاشية شرح الرسالة لمنع هذه الاستحالة ماحاصله «ان الذي اعتبر في معنى التصديق بأحد 
الوجهين ليس مفهوم التصوں بل ماصدق عليه هذا الفهوم» وهي التصورات الثلا ثة صدقاً 
عرَضيًاًولافساد في اشتراط الشي ء معروض نقيضه ولاي تقومه كالصلوة المشروطة بالوضوهء 
والبيت المتقوم بالجدار؛ والوضوء ليس بصلوةء والجدار ليس ببيت» أوهن من بيت 
المنكبوت. 

فان كلامنا في هذا المقام انبا هوني تحصيل مفهوم التصديق الذي هومن باب القول 


الشارح» لاي وجوده» ولاعکن حصیل مفهوم اخ القسمن لشي ء من أفراد قىمه» وهل هذا 


الآ كما يقسم أحد «الحيوان» الى الانسان والى مايت ركب مفهومه من ثلا ثة أفراد من 
الانسانء» أو يتوقف مفهومه على تلك الغلا ثة ؟ ولاشك في بطلان مثل هذا التقسم لأن توف 
الشيء ني الوجود على شي ء آحر هو من آحوال وجوده لامن أحوال ماهيته. 

والمنع الذي ذكره بعضهم في «استحالة تقوم الشي ء أو اشتراطه بنقيضه والاً لزم المعاندة 
بين الكل والجزء والمشروط والشرط مستنداً بوقرع العناد بين الواحد والكشبرمع أ الواحد 
جزء الكثير» منفسخ ماذكرنا؛ فان ذلك على تقدير صحته الا هوني وجود ال ركبات الغير 
الحقيقية لاني ماهيات الأمور النوعيةء سيا البسائط الوجودية» وحال أن يكون جزء ماهيّة 
الشى ء النوعى معانداً له والتصديق من هذا القبيل. 

ا # ¥+ 


فالحتق أن يقال في تقس العلم الى التصور والتصديق كا يسنفاد من كلام الحققين 


۳۹۲ التصو ر والتصديى 
ان حصول صورة الشي ء في العقل الذي هو العلم اما تصور ليس بحكم وامًا تصوّر هو بعينه 
حكم» أو مستلزم للحكم معنى آخحر» والتصور الثاني يستّى باسم التصديق» والأول لايسمَّى : 
باسم غبر التصورب وهوالراد من قوم العلم اما تصور ففط› واقا تصور معه حكم» فان 
امحقَقين م يريدوا بهذ العيّة أن يكون لكل من الْعَِن وجود غير وجود صاحبه ني العقل حى ' 
یکون أحدهما شرطاً أو جزء» والآخر م رکباً منه أو مشروطاً به کا یتوم في بادیء النظر من 
كلامهم» اذ لأجل الهم رأوا ان التصديق لايتحقق الا اذا تمق تصورات ثلا ثة فتوهموا ال 
الراد من التصورالعتبر في ماهيّة التصديق هو تلك القصورات المباينة له بل هذه العيةَ انها 
هي عند التحليل الذهني بين جنسه وفصله. 

وھذا کا يقال الانسان هوا يوان مم الناطق» ویرد به ان للحیوان وجوداً وللناطق 
وجوداً آخر وقد صارا موجودين معا في الانسان» انما اراد معي الحيوان والتاطق ان الذهن 
عند تحليل الانسان وملاحظة حه اعتبر معنيين أحدهما ميهم» والح معيّن محصل له فها 
موجودان بوجود واحد» فالوجود واحد والمعنى اثنانء كذلك قولنا: «التصديق هو التصور مع 
الحكم» معناه التصور الذي هوبعینه الحكم وسنزیدك ایضاحاً ان‌شاء الله تعای. 


فصا“ 


اعلم ان الأثر الذي هو الصورة الحاصلة من الشي ء عند العقل أو في العقل» أو حصول 
صورة الشيء فيه أو عنده اذ مال الكل عندنا واحد لان «الیصول» هو بعینه «الوجود» 
والوجود الذهنيّ نفس الصورة الي في العقل» وكلّ مايوجد في مشاعر النفس ومداركها هو 
موجود في نفس النفس, لأ النضس بعينها عبن مشاعرها الادراكيّة كما حققنا ذلك ني 
أسفارنا الإلهيّة سواء اقترن به حكم أو يقترن يست تصوراً» وخصوصية کونه حکاً ‏ 
وهو مايلحق الادراك لوقا بجعله محتملاً للتصديق والتكذيب يستّى تصديقاً. 

فالتصور هو حصول صورة الشيء في العقل مع قطع النظر عن اعتبار الحكم وعدمه» لسنا 
نقول: «مع التجرّد عن الحكم» كا قاله أكثر ا لمتأخرين والاً يلزم امحذور الم ذ كور من تقوم 


الصو ر والتصديق r‏ 


الشيء بنقيضهء أواشتراطه به على اختلاف المذهبين س بل الحكم أيضاً باعتبار مطلق 
حصوله ني العقل من التصورات أيضاً و باعتبار هذا النحوالخاص من الحصول تصديق. 

وبا لجملة ان هنا أموراً ثلا ثة: 

أحدها نفس الحكمم» أي الايقاع والانتزاع» وهوفعل نفساني ليس من قبيل العلم 
الحصول والصور الذهنية. 

وثانها تصورهذا الحكم» وهوأيضاً من قبيل العلم الحصولي الصوري لكنه ليس 
بتصديق بل من أفراد مقابل التصديق وان كان معلومه تصديقاًء ولااستحالة في كون شي ء 
واحد علماً ومعلوماً باعتبارین. 

وثالثها التصور الذي لاينفك عن الحكم بل يستلزمهء وهذا هو التصديق المقابل 
للتصور القسم له من حیث هوتصور لابشرط أن یکون حكاً أو معه حكم» وهولأنه نقس 
الحكم باعتبار وملزوم ها باعتباريكون مستفاداً من الحجّة اذا كان كسبِياً» لامن القول 
الشارح» وان کان باعتبار کونه تصوراً مستفاداً منه. 

وهذا هوالحق الصربح الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» وهذا مما يرفع 
(يدفع ‏ ن) به جیج الاشكالات الواردة في هذا المقام» ومكن تطبيقه عل مذهب الحكاءء 
وتأو يل مذهب المتأاخرين اليه في التصديق» كمذهب الاهام» ومذهب من يجعل التصديق 
هو التصررالمعروض للحكم أو الجامع له كصاحب المطالع ان لر يوجد في كلامهم مايدل 
على عدم فهمهم لتاحققناه» فانهم فسّروا التصديق بأمور: 

أحدها اله عبارة عن الحكم» ونسب هذا الى الحكاء» ولعلَ مرادهم به التصزر 
الستتيع للحذعانء والاذعان والحكم والاقرار هومن فعل النفس» وسموا المستلزم للحكم 
باسمه تسمية لشي ء باسم لازمه. 

وثانها اله عبارة عن مجموع تصور احكوم عليه واحكوم به والحكم» وهو مذهب 
الرازي» ولعل غرضه هوان وجود هذا القسم انا يتحفّق في ضمن هذه التصورات لاأنٌ 
ماهية التصديق بحسب معناه متمومة بها . 

وثالثها انه عبارة عن تصورمعه حكم» وهو مذهب صاحب الطالع وغيره» ولعلّ 


۳14 التصو ر والتصديق 


i e ee‏ ا 


مرادهم من النصور هو ا لمعن الجنسي» وكونه معروضاً للحكم انه كذلك في ظرف التحليل 
لاني الوجود» و يكون المراد من العروض مايكون بحسب الماهية لابحسب التحقق كا يقال: 
«القفصل من عوارض الجنس» و يراد به عارض الاهيّة لاعارض الوجودء ألا ترى ال الوجود 
من عوارض الماهيّة ا لموجودة بذلك الوجودء وكذا الاطق عارض لاهيّة الميوان لالوجوده؟ 
وهذا النحومن العروض لايناني العينيّة في الوجود. 

ولايرد عليه أيضاً اله منقوض بستة أشياء ليس شي ء منها التصديق» وهواعتبار كل من 
تصورامحكوم عليه» وتصور الحكوم به» وتصور النسبة مع الحكم» وكذا اعتبار كل اين من 
هذه الثلاثة مع الحكم؛ وذلك لاعلمت من اعتبار الوحدة الطبيعيَة في هذا التقسم وغيره من 
التقسيمات الى الأمور الحقيقيّة التي ليست حصوها بمجرّد الاعتبا فاعتبار كل من هذه 
الأمور مع الحكم لايوجب أن يحصل منها فرد حقيتي لاهيَة العلم. 

ورابعها اله عبارة عن اقرار التفس جعن القضبة والإذعان به» وهو ا معنى الذي 
حضر في الذهن مطابق ها عليه الأمر ني نفس الوجود سواء طاق أو لا لأب اعتقاد المطابقة . 
لاني نفس الأمر لاإيوجب أن يكون الشي ء المعتقّد مطابقاً لافيا ولذلك اشت ركت الصناعات 
الخمس كلها في معنى التصديق بل الحكم. 
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واعلم ال الذي حمَمناه في معنى التصور والتصديق موافق لعبارات القوم» ومطابق 
لاذ کره الشیخ الر ئيس وغیره في کتبهم. 

قال الشيخ السهروردي في منطق كتابه السمَّى بالطارحات وامًا تقسم العلم الل 
التصرر والتصديق فتسامح فيه في أوائل الكتب, لأنه ليس موضعاً بحتمل التدقيق» وأحفظ 
التقبيدات ماذكره الشيخ أبوعلي في بعض الواضع: ان العلم اا تصوّر فحسب» وام تصوّر 
معه تصديق» واشترك كلاها في التصور وزاد أحدها بالتصديق وهواخكم. 

وكلّ لفظ يقع معنی واحد على شین ينفرد أحدها بأمر لايكون واقعاً باعتبار الانفراد 
على الشيء [الآحر]» بل يكون واقعاً باعتبار مابه الا تحاد. ولنّا ذكر في التقسم «انٌ الملم 
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اما كذا واا كذا» لإيقسم الا بعد أن أخذ معنى واحد» اذ اللفظ المشترك لايقسم على 
ماسبق» فانّه أخذ العلم في هذا الموضع بازاء جرد التصوں وقسم التصور الى ساذج ومقرون 
بالتصديق» ثم التصديق والحىكم فعل وهوايقاع النسبة أو قطعهاء وادراك فعل ما ليس نفس 
ذلك الفعل الذي هوالحكم» فرجم العلم ا مذ كور الى التصور. 

ثم الشصورقد يكون تصور أمورخارحيّة» وقد يكون تصور أحكام نفسانية وهي 
التصديقات» فرجع علومنا كلها الى التصورات وان كان بعض الواضع تصورات لأحكام 
وتصديقات هي أفعال نفسانيّة أو(اما ‏ ظ)ايقاع أو قطع» انتہی کلام صاحب 
الطارحات. 
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فقد علم منه ال التصديق قسم من التصور المطلق» وال الحكم فعل من أفعال النفس غير 
داحل تحت العلم التصوري الانفعالي وان كان علماً فعلياً» لأن أفعال المبادىء الادراكية 
وجودها عيبن الظهور والانكشاف»› والفعل منا (هيهنا ‏ ن) ليس ممايندرج تحت مقولة من 
القولات التسع التي تقابل مقولة الانفعال لأنهما أمران نسبيان تدرييّان» أحدها التأثر 
التدرججي» والآخر التأثر التدريجي» وكل من التصور والقصديق ضرب من الوجود كا م 
والوجود حارج من جيم ا لمقولات العشر لأتها أجناس عالية للماهيات التي ها جنس وفصل» 
والوجود لاجنس له ولافصلء ولاحة ولارسمء لكن مفهوم التصور والتصديق من جلة 
المحلومات التي هي أمور كليّة» لامن جلة العلوم التي هي من أغاء الوجودات وهذا يقبل دل 
مہا اید والرسم فتشبّت ولا تکن من الخابطین. 
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وقال ابن كمونه شارح التلوحات في تفسبر الكلام المذكور: «حصول صورة الشيء في 
العقل اما أن يقترن به حكم أو لايقترن» وذلك الحصول على التقديرين يسمّى تصوَرأً» وذلك 
الحكم باعتبار حصوله ني العقل هومن قبيل التصورات أيضاً و بخصوصيّة كونه حكاً يسمّى.) 
تصديقاً؛ فالتصؤرهو حصول صورة الشيء في العفل غير مقيّد باقتران الحكم 
ولااقترانه. 
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اذ لويد بحدم اقتران الحكم كا اعتبر ذلك جاعة من المتأخرين حيث قالوا «ان الا مر 
الحاصل ف العقل ان لیکن معه حکم فھو التصوں وان کان معه حکم فهو التصدیق» ‏ 
لماتأتى اشتراط التصديق بالتصور على قول من يجمل التصديق محرد الحكمء وهو الصطلح 
عليه في كتاب التلوجات اقتداء با لحكاء المتقدمين» ولاأن يجعل جزه من التصديق ‏ على 
قول من بجعله تجحموع تصورات احكوم عليه و به والحکم_ وهو مصطلح الامام في ذلك لکن 
الجميم اتفقوا على أن التصديق يستدعي التصورمن غيرعكس. 

ولوقيّد مقارنة الحكم لاستدعى التصور التصديقَ كا كان التصديق مستدعياً له» وذلك 
ممااتفقوا على القول بخلافه) انی , 
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فظهرمن كلامه ان التصديق أيضاً قسم من التصوں وان کان قسیماً له باعتبار آخ 
فقد جع فيه النوعیّۃ والتقابل فيه باعتبارین من غیرحذوں وھذا کا ان ماهية ما کالیوان 
مشلا قد يؤخد لابشرط شي ء» وقد يؤخذ بشرط شي ء» وهذا الثاني قسم للأول باعتبار وقسم 
له باعتبار اخر. 

وظهر أيضاً من کلامه ال الحكم خارج عن التصديقء والتصديق أمر بسيط غير مركب 
من تصور وحکم ‏ کماهومذهب الحکاء» لکن قد بطلق الیم و یراد به نفس . 
التصديق المستت للحكم تجوزاً کمامر. 

قال: بعضهم في الفرق بين التصديق والحكم: «ان التصديق أمر انفعالي لأنه قسم , 
من العلم التجددي» وهو حاصل بانفعال النفس» والحكم ايقاع السبة الاجبابية أو السلبيةء 
وهوفعل» لأن الايقاع فعل المدرك » فلايصدق أحدهما عل الآحرء فاطلاق التصديق عل 
الحكم مجاز», 

وتحقيقه ان الادراك اكان عبارة عن حضورالمدرّك عند المدرك فاليضور الذي بحضر 
معه ال المسبة الايجاببة واقعة - أو ليست بواقعة ‏ هو التصديتق» والحاضر منه عنده هو 
المصدق بهء وايقاع النسبة وسلبما هو الحكم . والىضور الذي لايحعضر معه عنده هذا الذي 
ذکرنا وان حضر غیره _ وان كان مفهوم الوقوع والّلاوقوع أو غيرهما - فهو التصور» والحاضر 
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هو ا لتصور » فالتصديق لايخلوعن الحكم لاانه هوهو 

و يدل على تغارقهما تصريح (تغايرهل قول جيع ‏ ن) المتأخرين:ال الادراك ان كان 
مع الحكم يسمّى تصديقاً لأن مامع الشي ء غيره» وكذا قول الخواجه في شرح الاشارات 
وهوان المتصور وهو الحاضر في الذهن مجحرداً عن الىكم» وا مصدق به وهو ا لحاضر فيه مقارناً له 
يدل عل أن ا مقارن للشي ء غير ذلك الشيء» لكن لتلازم التصديق والحكم أطلتق أحدها على 
الآخر ازا کا في «جری الميزاب». 

أقول: وهذا القول من ا حمق [الطوسي -ره] في ظاهر الأمر ينافي قوله في شرح 
الاشارات أيضاً: «ان الحكم هو التصديق» وماع ض له الحكم هو الصدّق» ويكن دفع 
ا منافات بينها بأنه أراد بالحكم هيينا نفس التصديق» وأراد به هناك نفس الايقاع والانتزاع» 
فاطلق كل منها على الآخرفي الموضعين تسمية لأحد المتلازمين باسم الآخر مجازاً كمامي 
فلامنافاة. 

وقال أيضا فيه: «يجب أن يتصور حقيقة التصور والتصديق لتندفع الاشكالات الواردة 
كما يقال: لوكان التصديق هوالادراك المقارن للحكم كان الحكم خارحاً عن التصديق 
لکئه نفسه أو حرؤه». 

أقول: ومعلوم ان غرضه من «الحكم» الذي حكم بأنه نفس التصديق أو جزئه ليس 
ماهو فعل النفس» بل ماهوقسم من العلم الحصول الانفعالي. 

ثم قال: «وأيضاً كان التصديق كسبياً اذا كانت تصوراته كسبية» ضرورة اله اذا 
توقف الادراك الطلق على الفكر بتوقف عليه الادراك المقترن به لوقه على جز ئه». 

أقول: قد علمت حل هذا الإشكال» وهواكٌ هذا الادراك المقارن من حيث انه أمر 
يلزمه الحكم قد يكون محتاجاً الى الكسب» وان )يكن من جهة كونه أموراً تصوريّة مفتقراً الى 
الكسب. 

ث قال: وأیضاً کان کل تصدیق ثلاث تصديقات لخصول ثلاث ادراكات مقترنة به , 

أقول: هذا مندفع بماأشرنا من أن التصديق هو الادراك المقترن للحكم عل وجه 
الاستازام والاستتباع» وليس شي ء من التصورات الثلا ثة ولاالثلا ثة الحاصلة من الثنائيات 
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كذلك ومن أن اراد من هذه المميّة أو الاقتران أو ا لمعروضيّة مايكون ني ظرف التحليل 
الذهتي بين العنى الجنسي والعنى الفصلي. 

ثم فال: وأيضاً جاز اقتداص التصديق من القول الشارح مم انه لايقتنص الاً بالمجة. 

أقول: وجه دفعه ان هذا الادراك من حيث كونه عل وجه يستلزم الاقتران با لحكم» 
ومن جهة كونه ادرا كأ تملا للتصديق والتكذيب لايقتنص ولايستفاد الا با لحجّة» ومن حيث 
کونه ادرا كا مطاقاً فيجوز اكتسابه بالقول الشارح لابا لحجة. 

نم قال: مشیراً الى حل هذه الاشكالات واا يندفع الأول ماعرفت من أن الحكم لازم 
الادراك المقترن بالحكم لانفسه ولاجزئه؛ وانما يندفع الثاني بأل التصديق الكسبي هو الذي 
يفتقرالى الأكتساب في ايقاع السبة وسلبهاء وامّا تصؤراته اذا كانت مكتسبة فلم تفتقر اليه 
من تلك الجهة بل من جهة أن التصور لازم »وإتمايندفع الرابع بأن التصديق الذي لايقتنص 
بالحجّة هو التصديق بمعنى الحكم أعني ايقاع النسبة أو سلبما وأا الذي معنى المحضور ا لموصوف 
فلايقتنص الا بالقول الشارح . 
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لاأظتك بعدما يرد عليك من الكلام الموضح للمرام ان تکون في ريب ما أوضحنا لك 
سبیله وبینا دلیله من أن العلم بجمیع أقسامه یکون تصوَراً ویتاز بعض أفراده عن بعض بأمر 
يصير به تصديقاًء والتصديق أيضاً باعتبار أنه حصول ني الذهن و باعتبار أن له حصول في 
الذهن تصور (متصوّر ن)» وباعتبار أنه حصول شي ء لشي ء مطابقاً لاني الواقع تصديق. 

فعلى هذا جاز أن يقسم العلم بأله اما تصورساذج واقا تصورمعه تصديق كمافي 
الاشارات وجاز أن يقسم بأنٌ العلم اقا تصور وامًا تصديق كماني اموجز الكبيں فبعض 
العلوم يكون تصوراً وهو مايحصل في الذهن مفرداً كان أو م ركبأ تقييديَاً أو غيره و بعضها 
يكون تصديقاً وهو الاعتراف بحصول شي ء لشي ء وان كان الاعتراف من جهة ونه حصولاً 
في الذهن تصوَراً أيضاً فلاعذور في شيء من التقسيمين. 
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فالذي يدل أيضاً عل صحْة مافهمناه من التصور والتصديق ماقاله الشيخ في منطق 
الاشارات: «الشي ء قد يعلم تصوراً ساذجاً مثل علمنا معنى اسم المثّث» وقد يعلم تصوراً 
معه تصدیق مثل علمنا بأ کل مثلّث فان زوایاه مساو لقامتن». 

وقال: أبضا في كتاب الموجز الكبيرني الفصل الأول من المقالة الثالفة في البرهان: 
«العلم بحصل بوجهين: أحدها تصديق» والأخر تصور والتصرران محدث (والتصورات 
تحدث _ ن) مثلاً معنى اللّفظ في النفس» وهوغيرأن يجتمع في النفس منه معنى قضيّة تعقلها 
النفس» بل بجتمع في النفس منه معنى قضِيَة ينل من أن دكون مشكوكاً فما أو مقراً أو 
منكراً وفي الوجوه الشغلاثة يكون التصور قد حدث» وهو وجود المعنى في النفس. أمّا القُك 
والانکار فلا تصدیق به معه. 

وأا الاقرار _ وهو التصديق - فهو معى غير أن يحصل في النفس معنى القضيّة» بل 
شي ء آحر يقترن به» وهو صورة الاذعان له» وهو ال المعنى الحاصل في النقس مطابق لاعليه 
الأمر في نفس الوجود» فلايكون معنى القضِيَة المعقولة من جهة ماتصررت في النفس معنى 
قَضيَة معقولة» بل ذلك حادث آخر في النفس. 

وني الفصل الثالث من المقالة الأول من الفنَ الأول من ال جحملة الأول ني مدخل المنطق: 
«وکا ان الشيء بعلم بوجهين: أحد ها أن يتصورفقط حت اذا کان له اسم فطق 
(فينطق - ن) به تمل معناه في النقس وان يكن هناك صدق أو كذب» كا قيل 
«انسان» أوقيل «افعل كذا» فاك اذا وقفت على معنى مايناطب به من ذلك کنت تصرورته 
والشاني ان کون مع التصور تصديق فيكون اذا قيل لك مثلاً «انُ كل بياض عرض» 
يعصل لك من هذا تصررمعنى هذا القول» بل صدقت انه كذلك, وأا اذا شککت اله 
كذاء أو ليس بكذا فقد تصورت مايقال لك فانك لا تشك فمالا تتصرره ولا تفهمه» ولكئك 
تصدق به بعد» فکل تصدیق یکون معه تصور ولاینعکس. 

فالتصورفي مثل هذا المعنى يفيداكه أن تحدث في الذهن صورة هذا التأليف ومايؤلف منه 
كالبياض والعرض» والتصديق هوان تحصل في الذهن نسبة هذه الصورة الى الأشياء أنفسها 
انها مطابفة هاء والتكذيب بخلاف ذلك . 
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كذلك الشىء يجهل من وجهين أحدها من جهة التصر والثاني من جهة التصديق» 

انی کلامه ي الشفاء. 
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أقول: هذا مصرّح بأل التصديق قسم من التصوّر وان كان قسيماً له أيضاً باعتبان 
والمراد من العيّة ا مذ كورة في عبارة الأشارات من قوله: «وقد يعلم تصورمعه تصديق» هي 
العيّة التي تكون بين جنس الشيء وفصله بحسب التحليل الذهنيّ» كمعيَة اللون وقابضية 
البصر في التوادء وهما شي ء واحد في الوجود؛ لاا ية في الوجود المعتضية للا ثنينيّة» كالمية 
بين الجزء والكلء والشرط والمشروط» كمامرٌ ذكره آنفاً. 

ولذهول المتأخرين عن هذه الدقيقة وعن ان الحكم في كلامهم يطلق تارة على نفس 
هذا التصديق» وتارة على مايازمه استصعبوا كلام الشبخ في هذين الوضعين» حيث جعل أحد 
قسمي العلم تصوراً ساذجا» والآخر تصوراً معه تصديق» كا فعله أيضاً بعض التأخرين من 
اذهب المستحدث» ثم حاول العلامة الرازي شارح المطالع ترجيه كلام الشيخ فقال: 

«ليس المراد منه ال العلم ينقسم الى التصورين» والاً تكن القسمة حاصرةء 

فان القسمة حاصرة» فان التصديق عنده علم على مقتضى تعريفه» وهو ليس شيا منهها» بل 
المراد ان الملم يحصل على الوجهين» وحصوله على وجه آنحر لايناني ذلك » على اك ساثر كتب 
الشيخ مشحون بعقسم العلم الى التصرر والتصديق» فاه قال: في مفتتح المقالة الأولى من 
الفنَ النامس في منطق الشفا: «ان العلم ا لمكتسب بالفكر والحاصل بغير الكسب الفكري - 
(اكتساب فكري ‏ ن) قسمان: أحدها التصديق؛ والآخر التصور وقال في ا لوجز الکبيں في 
الفصل الأول من المقالة الثاللة: «العلم على وجهين تصور وتصديق» وني أو فصل من 
فصول كتاب النجات: « كل معرفة وعلم اما تصور وامًا تصديق» الى غير ذلك من مواضع 
کلامه. 

أقول: مفاد قوله «تصوراً معه تصدیق»» وقوله «أو یکون مع التصور تصدیق» ا مذ کورین 
في عبارتي الأشارات والشفا هو بعينه مفاد معنى التصديق المذ كور في الكتب الثلاثة وها 
أمر واحد» لأنٌ نسبة التصور المطلق الى التصديق اتحاديّة» لاارتباطبّة س كمامر بيانه مراراً 
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لكن لفظ التصديق ني عباراته قد اطلق تارة معنى الحكم وتارة على أحد قسمي العلمء 
ولعله انا قيد التصور بالتصديق في هذا القسم» وليقيّده بالحكم كا فعله غيره من المتقڌمين 
لثلآيرد عل تقسيمه مثل مايرد على تعريف التصديق بالحكم بشي ء على شي ء بأن «هذا 
مختص بالتصديقات الحملية دون الشرطيات» فلأجل ذلك أورد لفظ «التصديق» بدل 


«الحکم «. 
4 ¥ # 


وبالحملة فالتقسم المذ كور صحيح حسب مابيناه» فلاحاجة في تصحيحه الى الاعتذار 
الذي ذكره شارح المطالع من «أن المراد في العبارتين ليس بيان حصر العلم في التصورينء 
والآً يكن حاصراً بل المراد ان العلم قد يحصل كذا وقد يحعصل كذا» بل لاوجه هذا 
الاعتذارأصلاًء فان امقام ليس الا مقام تقس العلم الى القسمين» وحصره فيها. 

وقوله: «والاً تكن القسمة حاصرة» منوع» بل القسمة حاصرةء والتصور الذي معه 
تصديق أي معه اذعان هو بعينه التصديق لاتعاده بالتصور احتمل للتصديق والتكذيبء 
ءبذلك قسم واحد مقابل للتصور الذي لايكون معه تصديق» اذ اراد بالتصديق هنا الاذعانء 
دون ماهوقسم للعلم التصوري الانفعالي» والعيّة كمامرٌ انا تكون في ظرف التحليل بين 
التصور الذي هوبا نى الجنسي وبين التصديق بهذا العنى والجموع هو التصديق باصطلاح 
آخن وليس المراد مته التصور الذي يكون في أطراف القضيّةء لامتناع اعتبار أفراد أحد 
العقابلين في مفهوم المقابل الآخر» وان جاز توقف أحد التقابلين ني وجوده على بعض أفراد 
مقابله الآخر,. 

والغلط هينا انا نشا من الاشتباه بين ماهيّة الشي ء» وماصدق عليه؛ فالذي هو مأخوذ 
في تعريف التصديق هو التصور لابشرط شي ١ء‏ لامايصدق عليه التصور من الأفراد والذي 
هومقابل للتصديق هو مفهوم التصرَر اليد بعدم الحكم أو بالاطلاق لاالمطلق كا في سائر 
التقاسي» فاتًا اذا قلنا: «الميوان اقا ناطق وامًا لاناطق» أو قلنا: «الیوان اما حيوان ليس 
مع نطق» أو ليس معه نطق؛ وامّا حيوان مع نطق أو محه نطق» كان الميوان الأخوذ في كل 
منهها هو الميوان لابشرط شي ء وهو بعينه هو الناطق في أحد القسمين _ أعني الانسان ‏ وغير 


۲ الصو ر والتصديى 


التاطق في القسم الآخر أعني الأعجم» فالعيّة الذهنية لا تنافي الاتحاد في الوجود. 
# # 4 

وهذا العلامة مع انه سلك هذا المسلك في شرح الرسالة لكئه ل يثبت فيه ول يعتمد عليه 
في دفع الشكوك في سائر كتبه» وكثيراً ماصار يحرم حول هذا البيان الذي ذکرناه من أن 
التصديق هونوع من التصور ني رسالته ا لمعمولة في التصور والتصديق» ثم يبعد عنه مراحلء 
والذي يدل على أنه غبر راسخ فيه ان شرحه على ا مطالع متأخرعن تصنيغه لتك الرسالة. 

وني ذلك الشرح أورد شكوكأً على تقس العلم ثم تصدى لدفعه بوجوه مقدوحة لايناسب 
ماحققناه فاه قال في ذلك الشرح عند فول الصلف: «العلم اما تصور إن كان 
ادراکا ساذحاًء وما تصدیق ان کان مع الحکم بني أو اثبات» :وھیہنا اشکالات يستدعي 
المقام ايرادها وحلها: 

أحدها ان هذا التوجيه لايكاد يتَّ» لأ العصديق ان كان نفس الحكم لايصدق عليه 
«انه ادراك جحصل مم الحكم» وان كانهو اجموع ال ركب من التصورات الثلاثة والحكم 
فكذلك لأن ا یکم حینئذ یکون سابقاً عليه فلایکون معه. 

وجوابه ال المصكّف اختار ال التصديق محموع الادراكات الأربعةء واكان الحكم 
جزءاً أخيراً للتصديق فحالة حصول الحكم يحعصل التصديق» فيكون ادرا كا بجحصل مع الحكم 
مميَة زمانيّة» وتقدم الىكم عليه بالذات لاينافي ذلك وكان النزاع في انه المحكم فقط أو 
انجموع انها نشا من هذا المقام. 

وثانیہا ان التصدیق اما نفس الحکم آو مجموع الادراکات والمیکم» وأا ما کان لایندرج 
تحت العلم» اما اذا كان نفس الىكم فلانه عبارة عن ايقاع النسبة» وهومن مقولة الفعل» 
فلايدحل تحت العلم الذي هومن مقولة الكيف أو الانفعال؛ وأما اذا كان التصديق هو 
اجموع» فلان اليكم ليس بعلم» وامجموع ال ركب من العلم ومماليس بعلم لاإيكون علماً. 

وجوابه ان الحكم وايقاع النسية والاسناد كلها عبارات وألفاظ » والتحقيق اله ليس 
للنفس هنا تأثر وفعل» بل اذعان وقبول للنسبة» وهو ادراك ان النسبة واقعة أو ليست بواقعة» 
فهومن مقولة الكيف» وكيف لا وقد ثبت في اليككة ال الأفكار ليست أسباباً موجدة 


التصو ر والتصديى ۳ 
للنتائج بل هي معذات للنفس لقبول صورها العقليّة من واهب الصو ولولا ان اللحكم صورة 
٠‏ ادراكية لاصخ ذلك. 
ونالئها ان التقسم فاسد أن أحد الأمرين لازم» وهو اما تقسم الشي ء الى نفسه والى 
. غيره» واما امتناع اعتبار التصوّر ني التصديق» وذلك لأ اراد بالادراك الساذج اما مطلق 
الادراك ء أو الادراك الذي اعتبرفيه عدم الحكم» فان كان الراد مطلق الادراك يلزم الأمر 
الأول وهو ظاه, وان كان الراد الادراك مع عدم الحكم يلزم الأمر الثانيء لاه لوكان 
التصور معبتراً في التصديق وعدم الحكم معتبراً في التصور فيكون عدم الحكم معتبراً في 
التصديق» فيلزم إمَا تقوم الشي ء بالنقيضين» أو اشتراطه بنقيضه وكلاها عالان. 
وجوابه: ان أردتم بقولكم «ان التصور معتبر في التصديق» ان مفهوم التصور معتبر فيه» 
فلانسلم» ومن البيّن انه ليس بعتبرفيه» فكم من مصدق يعرف مفهوم التصور؛ وان أردتع 
«ان ماصدق عليه معتر في التصديق» فسلم» لکن لانسلم انه یلزم ان یکون عدم الحکم 
معتبراً في التصديق» وانها يلزم لوكان مهوم التصور ذاتياً ماتحته وانه منوع» الى هیینا كلامه. 
¥ « ¥ 
أقول: وفیه مواضم أبحاث» ولکل من هذه الایرادات وجه صحیح في دفعه غير ماذ کره» 
والذي ذكره مقدوح ومنسوخ (مفسوخ ن) الأصل لأنٌ مبناه على حله كلام صاحب 
المطالع على المذهب المشهور من الامام الرازي وفيه مافيه» والحق ينافيهء الا أن يأل مذهيه 
ماسلف ذكره» ولنذ كر أَوَلاً الأجوبة الصحيحة من هذه الاشكالات» ثم نبيّن القدح والظل 
فيماذ كره من الأجوبة. 
¥ چ ¥ 
اقا الحواب الصحيح عن الاشکال الأول فهو من وجهين: 
أحدها ان نقول: صحة الشق الأول في كلام المعترض ممنوعةء اذ لامنافات بين أن 
یکون التصدیق نفس الحکم» وبين أن یکون ادراکاً حاصلاً مع الحیکم» بتاءا عل أن 
العصديق يطلق بالاشتراك الصناعي على ماهوفسم للعلم» وعلى ماهوفعل النغفس. 
والشاني: انا لانسلّم ان التصديق اذا يكن نفس الحكم كان يلزم أن يكون جموع أمور 


۳۲4 الصو ر والتصديقى 


أربعة» بل مفهوم التصديق عبارة عن ادراك معه حكم معيّة كمعيّة ا لجنس وفصله كمامي 

والادراكات المذكورة ثلاثة كانت أو أربعة ‏ شرطاً كان أو شطراً - ليست معتبرة في 

مفهوم الحصديق بل يتوفّف وجوده عليهاء كا ال الانسان ماهيّة متقرمة بأه حيوان ناطق» 

ووجوده متوقف على أجزاء وأفراد من الیوان ليس شي ء منها معتبراً ي قوام ماهیته ومعناهء 

ومن هنا ظهر الفساد والخلل في المحواب الذي ذكره الشارح مح مافیه من رکا كة التوحيه 

اذكو اذ لايتعارف بحسب اللغة أن يقال: «انٌ البيت مع السقف» و«السريرمع اهْيئة» 
# # 


وأقا عن الإشكال الثاني فبأن نختار أن التصديق نفس الحكم» أي الادراك الاذعاني. 


(ادراك الاذعان ‏ ن) في الوجود» وم ركب من جنس هو «الادراك » وفصل» هو (( کونه 
حکاً» وهو غر الحم الذي هوفعل من أفعال النفس. 

أو غختار انه عبارة عن ادراك وحكم» واحموع أمر وحداني تحت مقولة الكيف» والحكم 
هو بمنزلة الفصل» وقد يعبر عن نفس القصل بشي ء من لوازمه كالحتاس والناطق فان كلا 


مها في ظاهر الأمر من الاضافة أو الانغعال وقد عبر بها عن فصل ال جوهر» وفصل الجوهر .. 


جوهرء فقد عبر عن حقيقة نوع من ال جوهر بلازمه لعلاقة العليّة الذاتيّة بينهها» ومن هذا القبيل 
اطلاق «قابل الأبعاد» على فصل الجسم الطبيعي و«قابض البصر» على فصل السوادء في 
الأول عبرعن فصل الجسم الذي هومن مقولة ا وهر بلازمه الذي هومن مقولة الانقعال» وني 
الثاني عن فصل السواد وهومن مقولة الكيف بلازمه الذي هومن مقولة الفعل. 

فهيهنا أيضاً عبر عن فصل العلم بالحكم» أي الايقاع والانتزاع» وهو من لوازم التصديق 


" 


(العلم التصديتي ‏ ن) الذي هومن مقولة الكيف؛ فصحيح جعله عنواناً لأمر بسيط هوفصل . 


التصديقء اذ لاب في تعريف الأمور البسيطة من ذ كر لوازمها الذاتيّة التي توصل الذهن الى 
حاق الفهومات (اللزومات ‏ ن) كا نه عليه الشبخ الرئيس في كتابه المسمّى بالنكة 
المشرقية. 

وهذه الدقيقة يطلق الحكم تارة على نفس التصديق» وتارة على لازمه. 

واقا الذي ذكره في الجواب بأن «الحكم والایقاع وأشباهها ألفاظ مستعملة في غير 


التصو ر والتصدیی ro‏ 


معانيها» سيا في مثل هذا اوضع الذي ينبغي أن بجر الألفاظ الشتركة والجازية في غاية 
الضعف والقصوں مع أن الحق ان مفهوماتها من قبيل الأفمال كماسبق» نعم _ لوقيل: «ان 
الاذعان والحكم ضرب من التأثير لكن ليس من مقولة الفعل التجددي القابل للانفعال» 
يكن بعيداً من الصواب» وأمّا كونه نوعاً من العلم الانفعالي فغير صحيح فقد تضمّن هذا 
الجواب وجهين من التعشف: معنوي ولفظي . 

واا الاستدلال الذي ذكره عل أن العلم (الحكم ن) من مقولة الانفعال بأل 
«الأفكار معدات للنتائج لاموجدة ها» فلايثبت به مطلوبه فال بعض الأفعال يكون من 
لوازم الانفعالات و يمرض ها الافتقار الى الأسباب المعدة أياها لابالذات» بل لأجل 
مايلزمها من الانفعال فهيهنا أيضاً حاجة النتيجة الى الأفكار التي هي معدات انا هي من 
جهة ارتسام النفس بصورتا الادراكية التصديقيةء التي هي من قبيل العلوم الانغعالية» لامن 
جهة الاذعان أو الاقرار بها التي هي من قبيل العلوم الفعليةء لاالانفعالية؛ لكن لما م تنفك 
هذه الحالة النفسانية الفعلية عن حالة انفعاليّة تنفعل النفس بحصوها كان افتقارها الى العلة 
المعدة من الأفكار وغيرها افتقاراً بالعرض لابالذات. 

وبالجملة لايخلوشيء من الأسياب الفاعليّة في هذا العام من انفعالات يلزمها فعلها 
لكونها متعلقة بالصور الماديّة والأجسام» وهي لاتنفك عن الحركات والانفعالات» ولأجل 
هذا مامن فاعل في هذا العام في شي ء الا وهو منفعل من جهة أخرى من شي ء آخرء وخذا 
كل عرك قريب على سبيل المباشرة فهو متحر البتة» فيحتاج لاعالة الى المادة واحوا لما 
ا معدة المقترنة ايّاها غو الغاية المطلوبةء والفكر للنتيجة من هذا القبيل. 

# ¥ + 

وأقا ا لجواب عن الاشكال الثالث فنقولنختار أن اراد من «الادراك الساذج» مطلق 
الادراك لأنّه ساذج» أي مطلق عن القيود والاعتبارات حى عن اعتبار كونه مطلقاً على نحو 
التقييد به» وهذا المعنى أحرى وأليق بأن يقال له «الساذج» من الذي قيّد بكونه مطلقاًء 
ولایلزم منه تقسيم الشيء الى نفسه والى غيره» لأا نقول: التغاير الاعتباري يكني للامتياز بين 
القَسّم والقستم في مثل هذه التقسيمات التي للأمور الذهنيّة وا معقولات الثانو يةء فالقسّم 


۳۲۹ التصو ر والتصديى 


هيهنا هو «الادراك مطلقاً» من غير تقييد لابالاطلاق ولابالتقييد بشي ء أو عدمه وأحد 
القسمين هو «الادراك القيّد بالاطلاق» وهو المقابل للتصديق لأنه ادراك مقيّد بالحكمء 

واا أن نختار منه الادراك المقيّد بعدم الحكم. 

ولانسلّم امتناع اعبار الحصورفي التصديق أن التصديق الذي اعتر فيه التصور 
لاالتصديق بحسب ماهيّته ومعناه ولا بحسب وحوده ومصداقه ,فان كان المنظور اليه حال ماهيّة 
التصديق فالمعتبر فيه مطلق التصور المرادف للعلم» لاالتصور الساذج» فلايلزم من ذلك معذور 
لاتقرم الشيء بالنقیضنن» ولااشتراطه بنقيضه _ وان کان المنظور اليه وجوده فا معتر فيه 
شرطا أو شطراً وان كان التصوّر الساذج لكن فرده لامفهومه _ المأخوذ فيه ما الاطلاق عن 
الحكم أو التقييد بعدمه - ولإيلزم منه أحد الحذورين الم كورين» اذ لافساد في أن يكون 
وجود شي ء مشروطاً با لوصوف بنقيضه كالصلوة ا مشروطة بالوصوف باليس بصلوة ‏ وهو 
الوضوء ‏ ولائی أن یکون وجود شي ء م رباً من موصوف بنقیضه کالبیت ال رکب عمّالیس 
ببيت _ وهو اللندار أو السقف 

وأمَا الذي ذكره في الجواب من تجو يز كون ا لموصوف بعدم الحكم جزءاً لفهوم التصديق 
فهو فاسد, لأ التصورات الثلا ثة الساذجة غيرمعتبرة أصلاً ني مفهوم التصديقء» اذ ا تبر 
في مفهوم التصديق جنسه وفصله» لاشي ء من أفراد قسيمه الذي هو التصور الساذج» كا ال 
المعتبرني ماهيّة الانسان جنسه وفصله أي الحيوان والناطق س لاشيء من رأسه و يده 
ورجله وساثر أعضائه» وان کان وجوده م ربا من أجزارلیس شي ء منها حیواناً ولاناطقاً» اذ 
قد ثبت ني اللوم الفلسفيّة ال أجزاء وجود الشيء خارجة عن ماهية ذلك الشيء. 

والعجب من هذا العلامة مع بضاعته في المنطق والنكة كيف ذهل عن ان أحزاء وحود 
الشيء لايدحل ولایعتبر في ماهيّته» بل تكون خارجة عناء فاذا لم يعتبر أجزاء وجود الشي ء في 
معناه ومفهومه فبأن لایعتبر أفراد نقیضه في ماهیته کان أحرى ومن التجو يز أبعد. 

* « # 
نَم قال: واعلم ال تار ا لصتف في التصديق منظور فيه من وجوه: 
الأول [اله يستلزم] ال التصديق رتا يكتسب من القول الشارح والتصورمن ال مجّةء أا 


الصو ر و ا لتصديق YY‏ 


الأول فلاأنٌ ا حکم فيه اذا کان غنياً عن الاکتساب و یکون تصور أحد الطرفین کسبِبًاً کان 
التصديق كسبياً [علل مااحتاره] وحينئذ يكون اكتسابه بالقول الشارح» وأا الثاني فلأل 
الحکم لابد وأن یکون تصوراً عنده» واکتسابه من الحجة. 

الشاني ان التصور مقابل للتصديق» ولاشيء من أحد المقابلين ججزء للمقابل الآحرء فما 
«الواحد» و«الكثي» فلا تقابل بينها على ماتسمعه من أمة الحككة. 

الشالث ان الادراكات الأربعة علوم متعددةء فلايندرج تحت العلم الواحد» فعلى هذا 
طريق القسمة أن يقال: «العلم اما حكم أوغيره» والأول هو التصديق» والثاني هو 
التصور». 

أقول: هذه الانظار كلها مدفوعة. 

اقا الأول فب ماأشرنا اليه ان التصور المأخوذ عل وجه يحتمل التصديق والتكذيب الا 
يستفاد من الحجَة لامن القول الشارحء والحكم بأحد الاصطلاحين هوبعينه التصديق بهذا 
المعنى» وبالاصطلاح الآحر هو فعل نفساني غير مندرج تحت العلم الانفعاليء ولايكون بدرهتاً 
ولاک کمامر. 

واقا الثاني فبماأشرنا ان التصور الذي هو جزء عل لاهيّة التصديق غير التصور ا لمقابل له 
الذي يتوقف عليه» أو يتقوم به وجوده» ولاحذور في كون جز الشي ء متصفاً بوصف مقابل 
لوصف الكل انا ا محال كونه بالذات مقابلاً له؛ كيف ونعت ال جز ثيّة والكليّة من أحد 
أقسام التقابل أي التضايف. 

واقا الثالث فبأنٌ الادراكات المتعددة التي في أطراف التصديق بمنزلة ا مادة» وما صورة 
وحدانيّة هي ادراك ان النسبة واقعة» او ليست بواقعة» وهي بحسب ال مزء الصوري فرد 
واحد من العلم يسمّى بالتصديق لاباعتبار تلك الأجزاء الماديةء ولعلَ هذا هو مراد الامام 
الرازي من مذهبه. 

واا طريق التقسم الذي ذكره «من أن العلم إا حكم أوغيره» وزعم انه بعينه مذهب 
الحكاء ‏ فغير صحيح» الا أن يراد بالحكم الادراك المستتبع للاقرار والاذعان حت يكون 
مندرجاً تحت المقسي» وأمَا ان أريد به الأمرالنارج عن التصرر اللازم له فهوخارج عن 
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القسم» ولایكون بديياً ولاكسببًاً الا بالعرض كمامر. 
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وعلى هذا المنوال ماذ كره شارح المقاصد في تبذيب المنطق: «العلم ان كان اذعاناً 
للندسبة فتصديق والاً فتصرر». وقال السيد الشريف في الحاشية: «اعلم ال تار المصئف 
في التصديق مذهب الاهام» لامر من أن التصديق بجموع الادراكات الأر بعة على مايقتضيه 
توجيه الشارح لعبارته» وانا وجّهها به لامتناع تطبيقها على مذهب الآخحر وامتناع اثبات 
مذهب ثالث جرد احتما ها إيّاه» ولولاان الامام صرح بمذهبه ني الملخص لاأثبتناه له». 

أقول: يكن تطبيق عبارته على مذهب الحكاء كا أشرنا اليه» بل تطبيق قوله في 
اللخص أيضاً عليه» لأت الذي قال فيه هو: «ان لنا تصوَراً» واذا حكم عليه بنني أو اثبات 
کان امجموع تصدیقاً وفرق مابینہا کہا بین البسیط وال رکب». انتهی . 

أومكن توحېه بان المراد من ال حمميّةَ في قوله: ««ركان الجمرع تصديقاً» بحسب الذهن ي 
ظرف الححليل دون الوجودء وهذا كمايقال: «اللون كيفية مبصرة» واذا ضمّ الها «انها 
قابضة للبصر» كان المجحموع سوادا» والفرق بينها لكون أحدها جنساً والآخر نوعاً شبيه 
بالفرق بين البسيط وال ركّب» وليس بعينه ذلك لأتهها واحد في الوجود وذا أتی بكاف 
التشبيه. 

ويوْيّدماذكرنا ماقاله الا هري في فاتحة منطق كتابه المستّى بتنزيل الأفكار بہذه 
العبارة: «العلم هوحصول صورة الشي ء ني العقل» وهو اما تصور فقط كتصورنا معنى 
الانسان» وامَا تصور مع التصديق كا اذا تصورنا معنی قولنا: «الانسان حيوان» ثم صدقناهء 
فالتصور هوأن يحصل في العقل تصور الطرفين مع التأليف» والتصديق هوأن يحصل في العقل 
صورة هذا التأليف مطابقة للأشياء ونفسها» انى . 

وهو بعينه تفر الشيخ في الشفا للتصديق لأنه قال: «حصول الطرفين مع التأليف بينها 
هي معنى القضيّة في العقل» والتصديق هوأن تحصل في الذهن نسبة هذه الصورة الى الأشياء 
أنفسها مطابقاً ها» والتكذيب بخلاف ذلك ». 

وأاعترض عليه ألحفق الطوسي في نقد التنزيل ان قوله: «تم صدقناه» يجب أن يكون 
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مراده به بحسب مافسَر التصديق به» وهو أن تحصل في العقل صورة هذا التأليف» وليس 
الفهوم من قولنا اذا تصورنا معنى قولنا: «الانسان حيوان» الأ حصول صورة هذا ابجموع 
الشتمل على الطرفين والتأليف» لكن لمكن صورة هذا ابجموع الا بعد حصول أجزائه» 
فصورة هذا التأليف بعد حصول صورة هذا ابجموع حصول الحاصل» وعلى تقدير صحته يكون 
حصول صورة هذا التأليف في العقل من باب التصوں والذي من باب التصديق هو حصول 
التأليف نفسه لاحصول صورته» انتّهى . 

والجواب عن الأول ان جزء امجموع صورة هذا التأليف مطابقة للأشياء أنفسها الذي 
هومعى التصديق» فعنى «نم صدقناه» احص من صورة هذا التأليف مطلقاًء أعم من أن 
یکون مشک وکا فیه اولا» فحصوله على هذا الوجه لایکون حصول الخحاصل. 

وعن الشاي بان حصول التأليف بعينه هو الانتساب والحكم» والحکم لایجوز أن يكون 
تصديقاً لأنه فمل» والتصديق انفعال لأنّه علم » وحصول صورة هذا التأليف مطابقة للأشياء 
تصديق باعتبار يلزمه اذعان بالتأليف واقرار مصتق به» وإن كان اعتبار حصوله في العقل 
تصوراً. 

فان قلت التصديق بسيط عند الحكاء كماهوالمشهور منہم» فيجب أن يكون نفس 
الاذعان» لا تصرَر التأليف مطابقة للأشياء. 

أقول: التصديق بهذا العنى أيضاً ادراك بسيط ليس بجموع ادراكات ثلا ثة أو أربعة وان 
کان متعلقاً بها كا ان تصوَر القضية أيضاً ادراك واحد وان كان متعلقه أمور كثيرة» وهذا 
هو المراد من كون التصورات الثلاثة شرطا للتصديق ولأجل ذلك الامتزاج التام بين 
التصديق وهذه التصورات الثلا ثة للمحكوم عليه و به والنسبة ظنّ أن التصديق هو مجموع أمور 
أربعة کیا نسب الى صاحب الملخص. 

قال صاحب القسطاس: «متى حصل عند العقل وقوع النسبة أولاوقوعها لامعنى تصوّر 
الوقوع - فان ذلك من قبيل التصورات _ بل عى ال النسبة الايجابية واقعة أو ليست بواقعة» 
فهذا الحصول هو التصديق» وهو حقيقة الحكم» انى . 

اعلم ال هذا الفاضل لمّااعترف بأ التصديق عبارة عن أن يعصل عند العقل ان النسبة 
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واقعة أو ليست بواقعةء الذي هو الاعتقاد فان سمّاه حكهاً فلامشاخة في الاصطلاح. والحق 
كا سبق ان الأثرالحاصل في الذهن اما تصور ماهيّات الأشياء ومفهوماتهاء أو صورة ان هذا 
ذاك مطابقا للواقع» سواء طابق أولاء والأول هو التصوي والثاني هر التصديق والاذعان. 
وهو باعتبار حصوله ي الذهن تصرں لكن بخصوصيّة كونه اذعاناً بغيره تصديق. 

قيل متايدل على أن التصديق هو الاعتقاد قوم في التصديق الكسي «الٌ هذه القضيّة 
معلومة تصررآ» مجهولة تصديقاً» ولاشك ان القضيّة الكسبية قبل القياس حاصلة بجميع 
أجزائها في الهن و بعد القياس يحصل القصديق بأنها مطابقة لماني نفس الأمر. 

ولاجخى عليك آنه كا ان التصديق ادراك واحد داحل تحت التصور ا لمطلق الذي هر 
جنسه وله فصل ينوعه وحصله فیکون مرگبآ تحلیلياً کمامرٌ وکذا سائر أقسام العلم س فان 
كلا “متها أيضاً متضمَّن لابه الإشتراك ومايجصل به نوعاًء كالقَك مثلاً فانه عبارة عن حصول 
صورة التأليف في الذهن مع تجو يز وقرع مقابله تجو يزاً مساو يا لتجو يز وقوعه» وكذا الوهم 
مركب المعنى من التصور للشي ء وتجو يز خلافه تجو يزاً راجحا على عكس الادراك الي » 
وما تصرر العاني المغردة أو ال ركبة الغبر التسبيّة أوالَسبيّة التقييدية أو اخبريّة» وكلّ ذلك نوع 
من العلم المطلق مع قيد عدمي» ثم لكل من الأقسام تحضلات وتنزعات أخرى باعتبار 
العلومات كا لاجنى» ومذا قيل: «الملم لكل شيء من قبيل ذلك الشي ء» لاه متحد به 
کا ان وجود کل شيء ني ال نارج عبن ذلك الشيء ومتحد به. 

ولأجل ذلك اشتهر من الحكاء المشائين «انّ الوجود أنواع متخالفة حسب اختلاف 
الماهيات» مع انهم قائلون بان الوجود مر بسیط لاجنس له ولافصل له ولاح له ولایعرضه 
السموم والكليةء وادراك ذلك يتاج اى لعلف فرعة. 


فهذا ماسنح لنا في باب التصؤر واللصديق 
وال ولي اهداية والتوفيق. 


